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عاطف رمضان

حصلت وزارة الأشغال العامة على 
موافقة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامــة على طلب التعاقد المباشــر 
لعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة 
كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف 
الصحــي والأعمال المكملــة لها، مع 
China State Construction شــركة
Engineering Corporation، بقيمــة 
إجمالية تبلغ ٩٩٩٫٨٥٠ مليون دينار، 

ولمدة ٣٦٥٠ يوما.

وجــاءت الموافقــة بعــد اطــلاع 
مجلــس إدارة الجهــاز علــى كتاب 
وزارة الأشــغال العامة المؤرخ في ٦

يناير ٢٠٢٦، والمتضمن طلب استثناء 
العقد من نطاق تطبيق لائحة توظيف 
القوى العاملــة الوطنية، في ضوء 
طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية 
المتخصصة، حيث قرر الجهاز الموافقة 
على إبرام التعاقد المباشر مع الشركة 
المنفذة. وأفادت مصادر لـ «الأنباء» 
بأن قرار التعاقد يمثل خطوة حاسمة 
للانتقال بمشروع كبد الشمالية من 

مرحلة الإعداد والدراسات إلى التنفيذ 
الفعلي، في أحد أكبر مشاريع البنية 
التحتية البيئية فــي البلاد، بطاقة 
استيعابية متوقعة تصل إلى مليون 
متر مكعب يوميا، باستخدام أحدث 
تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي 
والطاقــة المتجددة.واســتند طلــب 
التعاقد المباشر إلى مرجعيات قانونية 
وتنظيمية، من أبرزها المرسوم رقم 
(٤٨) لســنة ٢٠٢٤ بالموافقــة علــى 
مذكرة التفاهم بين وزارة الأشــغال 
العامــة في دولة الكويــت واللجنة 

الوطنيــة للتنميــة والإصــلاح في 
جمهورية الصين الشعبية للتعاون 
في مجال البنية التحتية، إلى جانب 
قــرار مجلس الــوزراء رقم (١٢٤٦)، 
وكتاب الفتوى والتشــريع الصادر 

في هذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى أنه ينتظر أن 
يسهم المشروع في تعزيز منظومة 
معالجة مياه الصرف الصحي، ودعم 
التوجهات الحكومية نحو الاستدامة 
البيئية، وتلبية متطلبات التوســع 

العمراني.

الأنظمة لرصد الحركة في التعاونيات وفروع التموين ومخازن الجمعيات على مدار الساعة

عيسى: تسجيل الكاميرات يتم حفظه لمدة ٤ أشهر مع إمكانية الرجوع إليه في أي وقت

أنظمة المراقبة والربط المالي والإداري متاحة عبر تطبيقات على الهواتف الذكية للوزيرة والمسؤولين

عدد نقاط المراقبة ١٩١ نقطة موزعة على ٧٦ تعاونية فيها ما يزيد على ١٦٠٠ كاميرا

غرفة تحكم مركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية

بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
وشــؤون الأســرة والطفولــة د.أمثال 
الحويلة عن منظومة رقابية متكاملة 
تعتمد على التعاون والتكامل الحكومي 
بين عدد من الجهات، في خطوة تهدف 
إلــى تعزيز الأمــن، وحفــظ المخزون 
الاستراتيجي، وضبط الأسواق والأسعار 

داخل الجمعيات التعاونية.
جاء ذلك في كلمة لها خلال تدشين 
غرفة التحكم في ضاحية عبداالله السالم 
بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية 
والإداريــة وشــؤون التعاون د.ســيد 

عيسى.
وقالــت إن هــذا المشــروع يعكس 
مستوى متقدما من التنسيق بين وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة المســؤولة عن 
الجمعيات التعاونية، ووزارة التجارة، 
ووزارة الداخليــة، إلى جانب الجهات 
الحكومية الأخرى، بما يضمن مراقبة 
الســلع والأنواع والأسعار المعروضة 
للمستهلكين، والحفاظ على الأمن داخل 

الجمعيات.
وأوضحت أن المشروع يعد خطوة 
أولى نحــو الربط الكامــل، مع وجود 
خطط مستقبلية للتوسع تشمل زيادة 
عدد الكاميرات وتعزيز الرقابة، إضافة 
إلى التوســع في ربط أفرع الجمعيات 
التعاونية، مؤكدة أن الربط لا يقتصر 
علــى الجانب الأمني فقط، بل يشــمل 
أيضا الربط المالي والإداري لمراقبة أداء 

الجمعيات بشكل مباشر.
وأضافت أن أنظمة المراقبة والربط 
المالي والإداري متاحة عبر تطبيقات على 
الهواتف الذكية للوزيرة والمسؤولين، 
تمكنهم من الاطلاع على التقارير في أي 

وقت. من جانبه، قال الوكيل المساعد 
لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون 
التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة 
للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة 
الشــؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى 
إن غرفة التحكــم المركزية في وزارة 
الشؤون الاجتماعية بضاحية عبداالله 
الســالم تضم عدة أنظمة رقابية، من 
بينها نظام مراقبة كاميرات الجمعيات 
التعاونية وأسواق التموين والأسواق 

المركزية.

وأوضح أن عدد نقاط المراقبة يبلغ 
١٩١ نقطة موزعة على ٧٦ جمعية تعاونية 
فيها ما يزيد على ١٦٠٠ كاميرا، مع وجود 
اتصال مباشــر وفوري مع الجمعيات 
التعاونية، إضافة إلى الربط مع وزارتي 
التجارة والداخلية، في نموذج متكامل 
للتعاون الحكومي في مراقبة الأسواق.
وبــين أن تســجيل الكاميــرات يتم 
حفظــه لمدة أربعة أشــهر، مع إمكانية 
الرجوع إليه في أي وقت عند الحاجة، 
لافتــا إلى أن الخدمــة تعمل على مدار 

٢٤ ســاعة طوال أيام الأســبوع وعلى 
مدار السنة.

وأشــار إلى وجود خطط توسعية 
مستقبلية تشمل تغطية جميع مراكز 
الضواحي، إضافة إلى المداخل والمخارج 
والمناطــق المحيطة، مؤكــدا أن وجود 
الكاميرات أسهم في الحد من السلوكيات 
الســلبية، حيث بات الجميع يدرك أن 
المواقع مراقبة، ما يعزز الالتزام ويحد 
من المخالفات ســواء مــن الموظفين أو 

مرتادي الأسواق.

وزيرة الشؤون: منظومة رقابية لحفظ المخزون الإستراتيجي وضبط الأسواق والأسعار داخل «التعاونيات»

وزيرة الشــؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة تستمع من الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون 
صورة من منظومة المراقبة في الجمعيات التعاونية  د.سيد عيسى إلى شرح حول منظومة الربط الآلي في التعاونيات  (ريليش كومار)

١٥٥٤  متقدماً لوظائف المراقبين خلال أسبوع
كشف د.سيد عيســى عن الإقبال 
الكبير على التسجيل لوظائف المراقبين 
الماليين والإداريين في الوزارة، موضحا 
أنــه تم تســجيل ١٥٥٤ متقدمــا خلال 
أسبوع واحد فقط، مع تخصيص ٣٠

وظيفة مالية و٦٠ وظيفة إدارية، على 
أن يتم الاختيــار عبر الاختبارات ثم 

المقابلات الشخصية، وفي حال التساوي 
بالدرجات تجرى قرعة علنية. وعلى 
صعيد مراقبة المحلات الاســتثمارية، 
أوضــح أن نظام المراقبة يشــمل كل 
أنشطة الجمعيات ومربوط في نظام 
كاميــرات الجمعيات، وسيشــمل كل 

الأنشطة.

لمشاهدة الڤيديو

تعاون بين الكويت وفرنسا لتبادل المعلومات في مجال الدفاع
صدر مرســوم بقانون رقم ٦ لسنة 
٢٠٢٦ بالموافقــة على اتفاق بين حكومة 
دولــة الكويــت وحكومــة الجمهورية 
الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة 
والمحمية في مجال الدفاع وحمايتها على 

نحو متبادل. وجاء في المرسوم:
مادة أولــى: الموافقة على اتفاق بين 
حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية 
الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة 
المحمية في مجال الدفاع وحمايتها على 
نحــو متبادل والــذي تم التوقيع عليه 
فــي مدينة الكويت بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤
والملاحــق أرقــام ١ و٢ و٣ المرفــق بــه، 
والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا المرســوم بقانون، 
ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 

بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٦ على:
رغبــة في تأمين حمايــة المعلومات 
المصنفــة المتبادلة فيما بين الطرفين أو 
بين الكيانات العامة والخاصة الخاضعة 
لولايتهما وفقا لتشريعاتهما الوطنية 
النافذة والتزاماتهما الدولية وإقرارا منهما 
بضرورة وضع قواعد أمنية مشتركة. فقد 
تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ بمدينة 
الكويــت على اتفاق بــين حكومة دولة 
الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية 
بشأن تبادل المعلومات المصنفة المحمية 

في مجال الدفاع وحمايتها.
وحيث نصت المادة الأولى من الاتفاق 
على التعاريف ومنها المعلومات المصنفة 
والمعلومات المحمية، وبينت المادة الثانية 
الهدف من هذا الاتفــاق بتحديد مبادئ 
وتدابير الحمايــة المتبادلة للمعلومات 
المصنفة والمعلومات المحمية في مجال 
الدفاع واشتملت المادة الثالثة على تعيين 

السلطات الأمنية المختصة بين الطرفين، 
وأوضحت المادة الرابعة المبادئ الأمنية، 
وأشارت المادة الخامسة على المستويات 
المعادلة لمستويات التصنيف والحماية، 
ونصت المادة السادسة على التراخيص 
الأمنيــة، وتناولت المادة الســابعة آلية 
نقل المعلومات بين الطرفين، وأشــارت 
المادة الثامنة على كيفية إدارة المعلومات 
المتبادلة ونسخها وترجمتها وإتلافها، 
ونظمت المادة التاسعة العقود المصنفة، 
كما بينت المادة العاشــرة قواعد دخول 
الأماكــن التي تحفــظ فيهــا المعلومات 
المصنفة، أما فيما يخص المادة الحادية 
عشــرة فنصــت علــى كيفيــة معالجة 
الانتهاكات الأمنية، وتناولت المادة الثانية 
عشرة الآثار المالية المترتبة على الاتفاق 
بأن يتكفل كل طرف من الطرفين بمفرده 
بالتكاليــف التي ينفقها في إطار تنفيذ 
هذا الاتفاق، ونصت المادة الثالثة عشرة 

على أن تســوية الخلافات التي تنشــأ 
بين الطرفين بشــأن تفســير أو تطبيق 
الاتفاق تكون عن طريق التشاور بينهم، 
وأخيرا استعرضت المادة الرابعة عشرة 
الأحكام الختامية في شــأن دخول هذا 
الاتفاق حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديله 
وإنهائــه، وقد ارفق بهذا الاتفاق الملحق 
رقم (١) لشروط نقل المعلومات المصنفة، 
والملحق رقم (٢) الامتثال للمقتضيات 
الأمنية في إطار العقود المصنفة، وأخيرا 
الملحق رقم (٣) تناول أســاليب تنظيم 
الزيــارات التــي تنطوي علــى الاطلاع 
علــى معلومات مصنفة. ولمــا كان هذا 
الاتفــاق يحقق مصلحــة دولة الكويت 
ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين 
العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الدفاع 
استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق 
عليه، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد 

الأداة القانونية اللازمة للتصديق.

البلدية: رفع ٥١٢٢ سيارة مهملة وتحرير 
٥٥٥٧ مخالفة في «الفروانية» خلال عام ٢٠٢٥

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن 
الإنجــازات التي حققتهــا إدارة النظافة العامة 
وإشــغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية خلال 
العام ٢٠٢٥ والتي شملت رفع السيارات المهملة 
وتحرير المخالفات والتعهدات وتوجيه الملصقات، 
مشــيرة إلى رفع ٥١٢٢ سيارة مهملة وإرسالها 

إلى موقع حجز البلدية.
وفي هذا الســياق، أكد مديــر إدارة النظافة 
العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة 
محمد الجبعة أن الحملات التي شنها المفتشون 
على مدار الساعة تهدف إلى التصدي للتجاوزات 
وإشغالات الطرق والسيارات المهملة في الشوارع 
والساحات للحد من ظاهرة التعديات على أملاك 
الدولة ومخالفة قانون النظافة العامة وإشغالات 

الطرق.
وقال الجبعة إن حملات رفع السيارات المهملة 
والسكراب من شوارع وميادين المحافظة سبقتها 
عمليات وضع إشــعارات الإنذار على المركبات 
المهملة لرفعها من قبل أصحابها، مشيرا إلى أن 

المدة الممنوحــة لصاحب المركبة المهملة تعتبر 
مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الإشعار 
تنبيهــا وإنذارا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم 

الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.
وأكــد أن الحمــلات الميدانيــة التــي نفذها 
مفتشــو الإدارة خلال العام الماضي اســتهدفت 
رفع السيارات المهملة والسكراب وأسفرت عن 
رفع ٥١٢٢ سيارة مهملة وسكراب وإرسالها الى 
موقع حجز البلدية، وضع ١٨٤٦٣ ملصق على 
الســيارات المهملة بالإضافــة إلى تحرير ٣٧٥٣

تعهدا، وتوجيه ٤٠٩٤ إنذارا، وقد شملت جميع 
المناطق بمحافظة الفروانية، مؤكدا أنه تم الافراج 

عن ٣٣١٢ سيارة.
وأشــار إلى أن الإدارة قامــت بتحرير ١٠٤١
مخالفــة للباعة الجائلين، ٧٧١ مخالفة إشــغال 
طريق، فضلا عن تحرير ٣٦٨٦ مخالفة نظافة عامة 
و٥٩ مخالفة طبقا للقانون ٩/٨٧ بإجمالي٥٥٥٧
مخالفــة، بالإضافــة إلى إصــدار ١٢٧ ترخيصا 

جديدا، وتجديد ١٣٢ ترخيصا.

٩٩٩٫٨ مليون دينار للتعاقد المباشر لمشروع «كبد الشمالية» 
«الأشغال» تحصل على موافقة «المناقصات» لانطلاق التعاقد المباشر مع شركة صينية

الانتقال بالمشروع من مرحلة الإعداد والدراسات إلى التنفيذ الفعلي بطاقة استيعابية متوقعة مليون متر مكعب يومياً


